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“نواب” یتبنون مذكرة نیابیة حول تعدیل قانون الكسب غیر المشروع
• نوفمبر 23, 2019

عمان-الغد- قدم 25 نائباً مذكرة الى رئیس مجلس النواب تتضمن مقترح لتعدیل قانون الكسب غیر
المشروع رقم (21) سنة 2014 في مادتھ الخامسة فقرة (ج). 

وجاءت المذكرة التي تبناھا النائب خمیس عطیة استناداً لأحكام المادة (95) الفقرة (أ) من الدستور
والمادة (70) الفقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تجیز لعشرة نواب او أكثر من

أعضاء المجلس ان یقترحوا القوانین مرفقاً بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسیة. 
وحدد النواب في المذكرة الاسباب الموجبة لتقدیم الاقتراح بتعدیل قانون الكسب غیر المشروع

بھدف نشر البیانات المالیة للمشمولین في القانون للعموم بحیث تصبح المادة كما یلي:
“على الدائرة مخاطبة الجھات ذات العلاقة لتزویدھا بأسماء الأشخاص التابعین لھا الذین تسري

علیھم أحكام ھذا القانون وأي معلومات أو بیانات تتعلق بھم على أن یتم إشھار تلك البیانات للعموم
والمتعلقة بذمة المشمولین بالقانون “. 

وبین النواب ان الأسباب الموجبة الواردة في القانون الحالي تنص على تعزیز قیم النزاھة والشفافیة
وتحسین كفاءة إشھار الذمة المالیة وتمكینھا من أداء دورھا وتحقیق الأھداف بالإضافة الى تحقیق

� جانب من جلسة سابقة لمجلس النواب - (تصویر: ساھر قدارة)
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نوابقانون الكسب غیر المشروع� الوسوم

الردع العام والخاص وتجذیراً لمبدأ المسائلة في حال الإخلال بالواجبات الوظیفیة بما یرسخ مفھوم
حرمة الأموال العامة وحمایتھا وتوسیع نطاق الفئات الخاضعة لأحكام قانون الكسب غیر المشروع

وحتى تنسجم ھذه الأسباب مع القانون ومرامیھ وحكمة ومقصد المشرع، جاءت فكرة إجراء التعدیل
بنشر بیانات ذمة المشمولین بالقانون. 

ومن ضمن الاسباب الموجبة التي أوردھا النواب للتعدیل” انھ وبعد دراسة القوانین المقارنة تبین ان
العدید من التشریعات توجب النشر لأصحاب تلك البیانات والمتعلقة بذمة المشمولین بالقانون والتي

تعتبر أصل القانون وأخطر حكم فیھ وحیث أن القانون لم یحقق الشفافیة التي یریدھا المواطن
الأردني فبات علینا واجباً ولزاماً وحقاً لھ أن یعرف بیانات تلك الذمة المالیة لما ذكر.” 

واوضحت المذكرة ان المادة الخامسة الفقرة (ج) توجب فقط مخاطبة الجھات ذات العلاقة لتزویدھا
بأسماء الأشخاص التابعین لھا التي تسري علیھم أحكام ھذا القانون وأي معلومات أو بیانات تتعلق
بھم، فبقاؤھا كذلك یعني توسیع فجوة الثقة بین المواطن وحقیقة الجدیة في مكافحة الفساد ومجانبة

العدالة وتطبیقھا وإفراغ النص من مضمونھ وھدم أھم سبب من ھذا القانون الذي یحمل عنوان
تعزیز قیم النزاھة والشفافیة.
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